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  الإنتاج
   

ر  ادر ظھی ي  ص وال  28ف و  25( 1368ش ق 1949یونی ات ) المتعل ود والاتفاق ھار العق بإش
  والأحكام فیما یرجع على الأمور السینمائیة .

  

  الفصل الأول :
ام   ات والأحك ود والاتفاق یجعل في القسم المكلف بالسینما سجل عمومیة لإشعار العق

ذا المشار إلیھا في ظھی المغرب وھ لام السینمائیة ب اج الأف رنا الشریف ھذا الصادر بشأن إنت
  السجل یمسكھ محافظ یعین بقرار وازیري.

  الفصل الثاني  : 
ھ أن یلحق   المغرب یجب علی لام ب أن المنتج أیا كان إذا أراد أخذ مناظر فلم من الأف

ي  ا الشریف المؤرخ ف ي ظھیرن ھ ف ق  1359شوال  6بالتصریح المنصوص علی  7المواف
ونبر  جل  1940ن ي الس م ف ك الفل جیل ذل ن تس ا م ینمائیة تلخیص لام الس ة أف ق بمراقب المتعل

  العمومي على أن ھذا التسجیل یقع قبل الشروع في العمل.
ولكنھ إذا وقع تقدیم طلب في شأن إجراء بعض التقییدات في السجل المذكور من قبل 

م ال اظر الفل ذ من لیم الإذن بأخ ع تس ھ أن یق ار إلی ا الشریف المش ي ظھیرن ا ف منصوص علیھ
یجب على المحافظ أن یذكرھا   1940نونبر  7الموافق  1359 شوال 6أعلاه المؤرخ في 

  كما یذكرھا في النسخ أو في الخلاصات من التقییدات المذكورة.

  الفصل الثالث
ع  إن المطالب الملتمس بھا تسجیل الأفلام المشار إلیھا في الفصل الأول یجب أن یرف

  .بھا الأعلام إلى المحافظ على السجل العمومي الخاص بالأمور السینمائیة بفرنسا
لذلك لم یقع من قبل أي تقیید مماثل  ماولا یكون للمطالب المذكورة تأثیر عند تقدیمھا 

ب ومي حس جل العم ي الس ى مف افظ عل لمھا المح م یس د الفل دم تقیی ھادة بع ك إلا بش ون ذل ا یك
 ر.السجل المذكو

  الفصل الرابع:
ي السجل العمومي  د ف ى منتجھ یقی إن الفلم الذي یكون قد طلب تسجیلھ مقصورا عل

  أو نھائیة. مؤقتة كانت ھذه العناوینأ سواء اوینھبعنوانھ أو بعن
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ھ  ذي أبرم د ال ن العق خة م افظ نس ى المح لم إل ب أن تس ذكور یج ب الم دا للمطل وتأیی
ذي  اب الأصلي ال ل المنتج مع مصنف الكت د نق م أو مع مصنفیھ أو مع مستحقي مق ھ الفل ن

لم وقھم أو یس ھ مستحقو حق ان یقدم لا بی ھ تصریح ب ي  ل ات الرخصة ف وق أنفسھم بإثب الحق
  إخراج الفلم نقلا عن الكتاب المذكور وبتعیین الأجل الذي تعطى عنھ الرخصة المذكورة.

ام لا یترتیبینبغي لھ أن یخصص رقما  ھذا وأن المحافظ على السجل العمومي م الت لفل
 تقییده على الصورة المذكورة.

  الفصل الخامس
ي  د ف إن الأفلام التي سبق تقییدھا بالكیفیة المبنیة في الفصل الثاني أعلاه یجب ان تقی
ل من  شأنھا الأمور الآتیة أسفلھ في السجل العمومي بناء على التماس الفریق الطالب التعجی

ھ حق غیر أن یمكن أن یترتب على التق دة من ل د لفائ از جدی ل أي امتی ھ تخوی یید المشار إلی
ا ي الفصالانتف ذكور ف و م ا ھ دا م ھ ع دد  6 ددل عوع ب دد  7وع ي  8وع ور ھ ك الأم وتل

  المسطرة فیما بعد:
ركة  -1 ى الش ا إل وءتي بھ ي ی ص الت ة والاستغلال والحص ات عن حق الملكی التخلی

لا ي وكذلك منح امتیازات في حق استغلال فلم من الأف ھ ف ادة من مادات ة م م أو أی
 الحال والاستقبال.

 رھن كل الحقوق المشار إلیھا في الفقرة السابقة أو رھن البعض منھا -2
ي الحال  -3 لام ف م من الأف التخلیات بوجھ الملك أو بوجھ الضمان عن كل مداخیل فل

 أو الاستقبال أو البعض من تلك المداخیل أو نقلھا والنیابة بقبضھا.
 لمیلمتعلقة بتوزیع فالاتفاقات ا -4
ادات  -5 ل الم ي ك رف ف ة التص ي حری را ف دا أو حص من تقیی ي تتض ات الت الاتفاق

 لم ما في الحال والاستقبال أو في البعض من ذلك.یومداخیل ف
ى  -6 ة إل ة الراجع ت أو جزئی ة كان التخلیات عن السابقیة والإحالات والتشطبیات كلی

 الحقوق أو الاتفاقات المشار إلیھا أعلاه.
ام الأ -7 ذلك الأحك ین وك ن المحكم اكم أو م ن المح ادرة م ت ص واء كان ام س حك

ا  الاستعجالیة وكافة الإجراءات التحفظیة المتعلقة بأي حق من الحقوق المشار إلیھ
 في الفقرة السابق ذكرھا

ن الحقوق المبنیة في الفقرة الأولى وما بعدھا إلى الفقرة معلى أن كل تقیید یتعلق بحق 
  .نتفعینالما الفصل لا یمكن طلبھ إلا بموجب عقد أو اتفاق یبرم مع الخامسة من ھذ

وإذا أجري تقیید نفس الحقوق المشار إلیھا في السجل فلا یمكن تقییدھا مرة أخرى إلا 
  بموجب عقد أو اتفاق یبرم مع المنتفعین بھا.

ات أو  ود أو الاتفاق ك العق ن تل ل م ة للأص خة مطابق خة أو نس ورة أو نس ى ص وتبق
جل الأ ي الس ة ف ذكورة مودع ة الم راءات التحفظی تعجالیة أو الإج ام الاس ام أو الأحك حك

لم المذكور ومحل السكنى یالعمومي على أنھ یجب أن یذكر فیھا العدد الترتیبي الذي جعل للف
  الذي اختاره الفریقان للمخابرة.

ات أو الأیوإذا لم یقع تسجیل الف ود أو الاتفاق د العق م تقی ام أو الإجراءات لم أو إذا ل حك
ذكورة أعلاه ف ة الم ام مالتحفظی ات والأحك ود والاتفاق ر من العق ا ذك ة عم وق الناجم ن الحق

  والإجراءات التحفظیة لا یمكن الاحتجاج بھا على الغیر الذي قیدت حقوقھ في الدفتر.
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  الفصل السادس
  تعین رتبة التقییدات بحسب ترتیب طلبھا؛

  الفصل الرابع:
ھ یقرر الامتیاز  د المشار إلی الناجم عن عقد الرھن من غیر نزع أي حق بمجرد التقیی

من ظھیرنا الشریف ھذا على أن التقیید المتعلق بالرھن من یعمل بھ لمدة  4في الفصل عدد 
 مساویة للمدة التي قد اكتسب أثناءھا منتج الفلم حقوق استغلالھ.

  
  الفصل الثامن

ار إلیھ وق المش ن الحق ق م ع بح ة أن المنتف رتین الثانی ي الفق ةا ف ل  والثالث ن الفص م
ا أو الخامس والمقیدة في السجل قانونا یقبض وح ان نوعھ ده مباشرة قدره مداخیل الفلم أیا ك

ر التعرض قدر التعاویض التي یجب دفعھا عن ضیاعھ من غیر  ى أي تعرض غی التفات إل
ذي یكون  المبني على امتیاز قانوني تكون لھ رتبة من رتب الأفضلیة بالنسبة إلى الامتیاز ال
مرتبطا بدین من الدیون المقیدة بمقتضى الفقرتین المذكورتین وكذلك ن غیر التفات إلى عدم 

ب  ھ بحسب ترتی تیفاء حقوق ة اس ى غای ھ إل ازل ل دین المتن ة رضى الم ة النیاب ي حال ده ف تقیی
ي السجل العمومي  ذلك تكون مسجلة ف ة ل بالقبض ما عدا إذا نص العقد على شروط مخالف
ذین تصح  دنیین ال ن الم م م ي لھ ى المتخل ذلك إل ع الإعلام ب ى رف اج إل ر احتی ن غی ك م وذل

  تبرئتھ ذمتھم بین أیدیھ.

  الفصل التاسع:
لم ى السجل العمومي أن یس دات  یجب على المحافظ عل نسخة أو خلاصة من التقیی

ة  دات أو شھادة دال المضمنة في السجل العمومي ومن بعض الحجج المودعة لصحة التقیی
  ھا.یعلى أنھ لا یوجد تقیید وذلك لجمیع سائل

ة  ة والثالث رتین الثانی ي الفق ا ف على أن النسخ أو الخلاصات من التقییدات المشار إلیھ
ا یجب على المحافظ أن یكون لھ سجل یقید وصیة كمصمن الفصل الخامس تسلم في ورقة خ

ھ ولا  دھا فی ود بقصد تقیی ھ من عق لم إلی ا یس ب م ب المطال ھ وبحسب ترتی وم بیوم فیھ كل ی
   .یمكن أن یقید ذلك إلا بتاریخ التسلیم المذكور وبحسب ترتیبھ

  الفصل العاشر:
دفإفظ یكون مسؤولا عن الضرر الناجم إن المحا ي ال تر العمومي من ما عما حرر ف

ات أو الشھادات إییدات المطلوبة بمكتبھ الخصوصي والتق ي القائم ما عن عدم التنصیص ف
التي یسلمھا على تقیید أو عدة تقییدات موجودة ما لم یحدث الغلط عن إشارات غیر كافیة لا 

  یمكن إذ ذاك نسبھا إلیھ .
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  الفصل الحادي عشر
  من التنبر: ىتعف

ائق الدا دفاتر والوث خ ال ھادات والنس ات والش داع والقائم راف بالإی ى الاعت ة عل ل
  والخلاصات الممسكة أو المحررة بموجب مقتضیات ظھیرنا الشریف ھذا.

ا الشریف  ي ظھیرن ا ف الحجج المدلى بھا استكمالا لموجبة من الموجبات المشار إلیھ
ة صریحة ھذا والتي تبقى مودعة في السجل العمومي بشرط أن ینص في تلك الحجج بكیف ی

   .على ما أعدت لھ

  الفصل الثاني عشر
ات والشھادات والنسخ والخلاصات المسلمة من  ات التسجیل القائم تعفى من موجب

  طرف المحافظ على السجل العمومي حسب ما تقرر بالفصل التاسع من ظھیرنا ھذا.

  الفصل الثالث عشر
ادات وك ات وإرش ھ بیان تمس ب ب یل ل مطل د وك ي التقیی ب ف ل مطل ن ك لم م ا یس ل م

قائمات وشھادات ونسخ أو خلاصات كل ذلك یترتب علیھ قبض أداء بالكیفیة التي یتعین في 
  .18القرار المبین في الفصل عدد 

  الفصل الرابع عشر:
ر  ى الغی ا عل ي یمكن الاحتجاج بھ ي الفصل الخامس والت ا ف إن الحقوق المشار إلیھ

ن جرى إفي رتبتھا التي كانت لھا من قبل تبقى بصفة قانونیة قبل إجراء العمل بظھیرنا ھذا 
  تقییدھا في أجل الثلاثة أشھر من إجراء العمل المذكور.

ة في الفصل السادس وعلى ینا حیال الغیر إلا بالكیفیة المبوإن لم تقید فلا تكون رتبتھ
ا یسب دات المشار إلیھ إن التقیی ي ل المخالفة لمقتضیات الفقرة الأولى من الفصل الخامس ف ف

یس مصلحة السینماھذا الفصل یقع قبولھا بمجرد إبراز  م یمكن  شھادة یسلمھا رئ ا إذا ل فیم
را  ذكور أخی ى  –للطالب أن یحصل من الم ذار الموجھ إل ى الإن د مضي شھر واحد عل بع

م  -المنتج بواسطة كتاب مضمون ي المجعول للفھ دد الترتیب دقیق الع على شھادة یعین فیھا بت
  ما تقرر في الفصل الرابع.   المذكور على حسب

وان  داع عن ھ إی ام موجب على أن الاستظھار بالشھادة المذكورة یقوم عند الاقتضاء مق
  الفلم المبین في الفصل الرابع المذكور.

  الفصل الخامس عشر:
ان  یالم من الأفلام أو أي كان من ماداتھ اختیاریلا یمكن أن یباع  بالمزایدة العلنیة ف ك

ب أن  إلى عملیة البیعجبریا إلا بعد إنذار بالحضور  ھذا البیع أو بسبعة أیام یجب على الطال
دین  دائنین المقی ى كل واحد من ال ھ إل ي السجل العمومي الخاص بالسینمایكلف من یبلغ  ف

 بمحل السكنى الذي وقع اختیاره في التقیید لأجل المخابرة وإلا فیكون ذلك البیع باطلا.
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  الفصل السادس عشر:
د أن  إذا لم یكن بیع الأملاك المذكورة قد وقع بالمزایدة العلنیة فإن المشتري الذي یری

یتقي متابعات ومطالبات الدائنین المقیدین یحتم علیھ أن یبلغ في ظرف خمسة عشر یوما من 
داتھم  ي تقیی اروه ف ذي اخت ذكورین بمحل السكنى ال الإنذار على الأكثر إلى كافة الدائنین الم

ھ مستعد  بھوألقااسمھ  درھا مصرحا بأن ازة وق ومحل سكناه وثمن شرائھ وبیان الدیون الممت
  سقط حقوقھ.توإلا ف ثمنھلأدائھا حالا إلى غایة حدود 

ع الأملاك ال ب بی ھ أن یطل دین یمكن دائنین المقی ن من ال ل دائ ى أن ك ا معل ي عنھ تخل
ى عشر واحد زائ بالتراضیعن طریق ثمن إل ع ال رح رف ثمن وأعطى العلنیة إذا اقت ى ال د عل

ھ  ب یجب تبلیغ ذا الطل ثمن وھ ضامنا عن دفع الأثمان والصوائر أو أدلى بقدرة كافیة أداء ال
  في الخمسة  عشر یوما من رفع الإعلام المشار إلیھ في الفقرة الأولى أعلاه

  الفصل السابع عشر:
ي ي الت یة ھ اكم الفرنس ت المح ا إذا كان ر لھ ق النظ د  ،ح لا بقواع اعم ص الاختص

  .فإن القضیة ترفع لدى المحكمة الابتدائیة بالرباط ة،الاعتیادی

  الفصل الثامن عشر
  .رنا الشریف ھذا بموجب قرار وزیريتعین شروط تطبیق ظھی

  
  
  
  

  


